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«ترولي»: نتائج الربع الأول تؤكد قوة نموذج
«المتاجر القريبة» وزخم التوسع في الكويت والسعودية

عقدت شركة ترولي للتجارة 
العامــة، منصة تجارة التجزئة 
القائمــة علــى مفهــوم المتاجر 
القريبــة والمدرجة في الســوق 
الأول لــدى بورصــة الكويــت، 
مؤتمر المحللين والمســتثمرين 
للربع الأول من عام ٢٠٢٦، وهو 
الأول الذي تعقده الشركة عقب 
إدراجهــا الناجــح فــي بورصة 
الكويت، واســتضافته شــركة 
أرقام كابيتال، بمشاركة محمد 
يعقــوب بــودي نائــب رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعــة، وبيتر جبرا نائب 
الرئيس التنفيــذي للمجموعة 
لترولــي  المنتــدب  والعضــو 
السعودية، وأمجد فكري الرئيس 
المالي للمجموعة. وشهد المؤتمر 
استعراض الإدارة التنفيذية أبرز 
نتائج الشركة المالية والتشغيلية 
للربــع الأول من عام ٢٠٢٦، إلى 
جانب المقومات الاستثمارية التي 
تدعم نموذج أعمالها، وخارطة 
الطريق الإستراتيجية للمرحلة 
المقبلة، والتي تركز على تعزيز 
كفــاءة العمليات فــي الكويت، 
وتسريع مسار النمو في المملكة 
العربيــة الســعودية، وتطوير 
نمــوذج «بقالــة بوديغــا»، إلى 
جانب تعظيم مساهمة القنوات 
الرقميــة والإيــرادات المتكررة 
وخيارات النمو الأقل كثافة من 

حيث رأس المال.
وكانــت «ترولي» ســجلت 
أداء قويــا خلال الربع الأول من 
عام ٢٠٢٦، حيث ارتفع إجمالي 
إلــى ٢٥٫٩ مليــون  الإيــرادات 
دينار، بنمو ٢٩٫٣٪ على أساس 
ســنوي، مدفوعا بنمو إيرادات 
التجزئــة، وتحســن إنتاجيــة 
الفروع، واستمرار التوسع في 
المواقع الاستراتيجية، إلى جانب 
ارتفاع مساهمة إيرادات التأجير 
ورســوم المعالجة، كما ارتفعت 
الأرباح قبل الفوائد والضرائب 
والإهــلاك والاســتهلاك إلــى ٥
ملايين دينار، بنمو ٤٦٫٨٪ على 
أساس سنوي، فيما نما صافي 
الربح بنسبة ٨٣٫٤٪ ليصل إلى 
٢٫٤ مليون دينار، ليعكس قوة 
الرافعة التشــغيلية وتحســن 
مزيج الإيرادات والانضباط في 

مستوى التنوع في قاعدة الدخل. 
وبلغت المبيعــات عبر التجارة 
الإلكترونيــة ١٫٣ مليــون دينار 
خلال الربــع الأول، فيما وصل 
عدد المسجلين في برنامج الولاء 
إلى ٣٣٩ ألف عميل، وتجاوز عدد 
المستخدمين النشطين للتطبيق 
١٠٠ ألف مســتخدم، بما يعكس 
تنامي دور القنوات الرقمية في 
تعزيــز تفاعل العمــلاء، ورفع 
معدلات التكرار، وتحسين القدرة 
على تخصيص العروض وإدارة 

المزيج البيعي.
إستراتيجية جديدة لمرحلة

 ما بعد التوسع

وخلال المؤتمر، أوضحت إدارة 
«ترولي» أن الشركة انتقلت من 
مرحلة بناء الحجم والتوسع في 
الشــبكة إلى مرحلة تركز أكثر 
علــى تحســين جــودة الأرباح، 
وتعظيــم العوائد، ورفع كفاءة 
مزيج الإيرادات، مشيرة إلى أن 
الاستراتيجية ترتكز إلى تحسين 
أداء الأعمال الأساسية في الكويت، 
وتســريع نضــج الفــروع في 
السعودية، والتوسع المنضبط 
في «بقالة بوديغا»، مع توظيف 
البيانــات والتحليلات الرقمية 
لتعزيــز القيمة المقدمة للعميل 

على المدى الطويل.
وفــي هذا الإطــار، قال بيتر 
جبرا، نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعــة والعضــو المنتدب 
لترولــي الســعودية: «تنطلق 

ســلوك العملاء. ومن خلال هذا 
التكامل تعمل ترولي على بناء 
منظومة تشــغيلية أكثر كفاءة 
وقدرة على تعظيم قيمة العميل، 
عبر زيادة معدلات تكرار الشراء، 
وتحسين قيمة السلة، وتطوير 
مصادر إيرادات رقمية جديدة، 
دون توســع مماثل فــي قاعدة 
التكاليف الثابتة. وهذا ما يعزز 
قدرة الشركة على تحقيق نمو 
أكثر جودة وربحية أكثر استدامة 

خلال المرحلة المقبلة».
النمــو  وتشــمل محــركات 
التي استعرضتها  المســتقبلية 
الشركة نموذج الامتياز منخفض 
الكثافــة الرأســمالية، وتطوير 
قنوات التوزيع، والمطبخ المركزي، 
بمــا يتيح لـ «ترولي» تســريع 
التوســع، وتحســين الهوامش، 
وتعظيم الاستفادة من عمليات 
الشــراء المركزيــة والبيانــات 

التشغيلية.
نمو الإيرادات مدفوعا بالتوسع 

وتحسن المزيج

وعلى صعيــد الأداء المالي، 
ارتفعت إيــرادات التجزئة إلى 
٢٣٫٥ مليون دينار في الربع الأول 
من عــام ٢٠٢٦، بنمو ٢٦٪ على 
أساس ســنوي، نتيجة ارتفاع 
حركة العملاء، وتحسن المزيج 
السلعي، وزيادة متوسط السلة 
الشــرائية، وتســارع مساهمة 
الفروع الجديــدة. كما ارتفعت 
إيرادات التأجير إلى ٢٫١ مليون 

ونمت الأرباح بصورة تفوق نمو 
الإيرادات. ويعكس نمو الأرباح 
قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 
 ٪٤٦٫٨ بنســبة  والاســتهلاك 
وصافــي الربح بنســبة ٨٣٫٤٪ 
قوة الرافعة التشغيلية، وتحسن 
مزيــج الإيــرادات، واســتفادة 
الشركة من توسع قاعدة الفروع 
ونضجهــا التدريجــي. كما بلغ 
صافــي التدفقــات النقديــة من 
العمليــات ٤٫٧ ملايــين دينــار، 
بما يعزز مرونة الشركة المالية 
وقدرتها على تمويل النمو وفق 
إطار منضبط لتخصيص رأس 
المال. وأضــاف: حافظت ترولي 
على انضباط واضح في الإنفاق 
الرأسمالي، حيث بلغ ٠٫٥ مليون 
دينــار خلال الربع الأول، أي ما 
يعــادل ١٫٨٪ من الإيــرادات، مع 
توجيه الإنفاق نحو افتتاحات 
مختــارة، وتجديــدات محددة، 
واســتثمارات تشــغيلية تدعم 
النمو المســتقبلي. كما تحتفظ 
الشــركة بمركــز مالــي قــوي 
وصافي مركز نقدي، بما يمنحها 
المرونة الكافية لمواصلة التوسع 
الانتقائي، وتعزيز العوائد، ودعم 
خلق قيمة مستدامة للمساهمين.
وارتفع إجمالي الربح إلى ٩٫١

ملايين دينار، مع تحسن هامش 
الربح الإجمالي إلى ٣٥٪ مدعوما 
بنمو الإيرادات، وتحسن مزيج 
الإيــرادات، ومســاهمة إيرادات 
«المتاجــر داخل المتاجــر»، إلى 
جانب اســتمرار السيطرة على 
مستويات الهدر والانكماش عند 
أقل من ١٪ من إيرادات التجزئة. 
كما بلغ العائد على حقوق الملكية 
٢٧٫٩٪، مقارنة بـ ٢٢٫٢٪ في الربع 
الأول من عام ٢٠٢٥، فيما حافظت 
الشركة على صافي مركز نقدي 
مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح 
قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 
والاستهلاك قبل تطبيق المعيار 
الدولــي للتقارير المالية رقم ١٦

عند - ١٫٥ مرة.
مرونة تشغيلية رغم العوامل 

الموسمية والتنظيمية

وتطرقت الإدارة خلال المؤتمر 
إلى العوامل الموسمية والتنظيمية 
التــي أثرت علــى بعض أنماط 

ترولــي نحو مرحلتهــا المقبلة 
من قاعدة تشــغيلية راســخة. 
ما بنيناه على مدى سنوات من 
التوسع المدروس، والانضباط في 
اختيار المواقع، والتطوير المستمر 
لنماذج التشغيل، يشكل اليوم 
قاعدة قوية تمكن الشــركة من 
الدخول في مرحلة أكثر تركيزا 
على جودة النمو، وتعزيز كفاءة 
العوائــد، وترســيخ الربحيــة 
المســتدامة. وتتمثــل أولوياتنا 
خلال المرحلة المقبلة في تحسين 
هوامش الربح، وتعميق العلاقة 
مع العملاء، ومواصلة التوسع 
الانتقائي في المواقع والأسواق 
التــي تثبت جدواهــا من خلال 

مؤشرات أداء واضحة.
وفــي الســوق الســعودية، 
تمثــل المرحلــة المقبلــة فرصة 
مهمة لترولي لتعزيز حضورها، 
وتوسيع حجم عملياتها، ورفع 
إنتاجية فروعها مع تقدمها في 
منحنى النضج التشغيلي. كما 
يوفر نموذج بقالة بوديغا مسارا 
واعدا للنمو، بمتطلبات رأسمالية 
أكثر كفاءة، ومرونة تشــغيلية 
أعلى، وتوافق أكبر مع احتياجات 

المجتمعات السكنية.
أما التحــول الرقمي، فيمثل 
اليــوم ركيــزة محوريــة فــي 
نموذج أعمــال ترولي، تتجاوز 
دوره كقناة بيع إلكترونية إلى 
كونــه منصــة متكاملــة تربط 
تجربة المتجــر ببرنامج الولاء، 
والعروض المستهدفة، وتحليلات 

دينار، بنمو ١٠٧٫٦٪ على أساس 
سنوي، مدعومة بتجديد عقود 
المتاجر داخل المتاجر ورســوم 
المعالجــة المرتبطــة باتفاقيات 

التأجير من الباطن.
وفي الكويت، نمت إيرادات 
التجزئة بنسبة ١٩٪ على أساس 
سنوي، مدفوعة بقوة أداء الفروع 
القائمة وتحسن إنتاجيتها، إلى 
جانــب افتتاحــات انتقائية في 
مواقــع عالية الحركــة. أما في 
المملكة العربية السعودية، فقد 
بلغت إيرادات التجزئة ٤٫١ ملايين 
دينار، مسجلة نموا بنسبة ٦٧٪ 
على أساس ســنوي، بدعم من 
افتتاح فروع جديدة وتســارع 
نضــج المواقع القائمــة وزيادة 

الوعي بالعلامة التجارية.
كما توســعت شــبكة فروع 
الشــركة لتصل إلى ٢٤٩ فرعا، 
كمــا في ٣١ مــارس ٢٠٢٦، بنمو 
٣٠٫٤٪ علــى أســاس ســنوي، 
وبزيادة قدرها ٥٨ فرعا مقارنة 
بالربع الأول من عام ٢٠٢٥، بما 
يشمل افتتاح ١٦ فرعا جديدا خلال 

الربع الأول من عام ٢٠٢٦.
تحسن الربحية وقوة التدفقات النقدية

من جانبه، قال أمجد فكري، 
الرئيــس المالي للمجموعة لدى 
شــركة ترولي: «أظهرت نتائج 
الربــع الأول قــدرة واضحــة 
على تحويــل النمو إلى ربحية 
وتدفقات نقدية، حيث ارتفعت 
الإيرادات، وتحسنت الهوامش، 

الاســتهلاك خلال الربــع الأول، 
بما في ذلك تأثير شهر رمضان 
المبارك على الاستهلاك النهاري، 
وبعض القيود التنظيمية المؤقتة 
علــى فئات منتجات محددة في 
قطاع البقالات السكنية. وأكدت 
الشــركة أن هذه العوامل كانت 
مؤقتة وخارجية بطبيعتها، وأن 
الأداء الأساسي للشركة بقي قويا، 
مدعوما بمرونة نموذج التشغيل، 
وقوة الفروع القائمة، وســرعة 
نضــج المواقــع الجديــدة. كما 
أوضحت «ترولي» أن نموذجها 
التشــغيلي المركزي وسلاســل 
التوريــد التــي طورتهــا خلال 
السنوات الماضية عززا قدرتها 
على إدارة المخزون، والحفاظ على 
استمرارية العمليات، والحد من 
أي تأثيرات جوهرية على توافر 

المنتجات أو جودة الخدمة.
النظرة المستقبلية

وفي ختام المؤتمر، أوضحت 
الإدارة أن أولويات المرحلة المقبلة 
تتركــز في مواصلة تعزيز أداء 
عملياتها الأساسية في الكويت، 
وتسريع مسار النمو والربحية 
في المملكة العربية السعودية، 
وتطوير نموذج «بقالة بوديغا» 
بصورة منضبطة، مع التوسع 
فــي مصــادر الإيــرادات الأعلى 
هامشا والأقل كثافة من الناحية 
الرأسمالية، بما في ذلك إيرادات 
التأجير، والعلامــات الخاصة، 
والقنــوات الرقميــة، ونمــاذج 

الامتياز والتوزيع.
وبينــت الشــركة أن نتائج 
الربع الأول من عام ٢٠٢٦ تشكل 
بداية قوية للعام، وتعكس جودة 
منصــة «ترولي» التشــغيلية، 
ومرونــة الطلــب علــى نموذج 
المتاجــر القريبة، وقدرة الإدارة 
على الجمع بين النمو والانضباط 
التشــغيلي والرأســمالي. كمــا 
أنها جــددت التزامها بمواصلة 
التواصــل الفاعــل مــع مجتمع 
المستثمرين والمحللين، وتعزيز 
مستويات الشفافية والإفصاح 
بمــا يواكب متطلبــات المرحلة 
الجديدة باعتبارها شركة مدرجة 
في الســوق الأول لدى بورصة 

الكويت.

في أول مؤتمر للمحللين بعد الإدراج.. الشركة تستعرض إستراتيجيتها للنمو المدعوم بالرقمنة وتنوع الإيرادات والانضباط الرأسمالي

أمجد فكريبيتر جبرا محمد بودي

إدارة التكاليف. وبهذه المناسبة، 
قال محمد يعقوب بودي، نائب 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة لدى شركة 
ترولي: يمثل أول مؤتمر للمحللين 
بعد إدراج شركتنا في البورصة 
محطة مهمة في مسيرتها كشركة 
مدرجة، وهو يعكــس التزامنا 
بتعزيــز الشــفافية والتواصل 
المنتظم مع المساهمين والمحللين 
والمستثمرين، وقد أظهرت نتائج 
الربع الأول قوة نموذج أعمالنا 
القائم على الطلب اليومي عالي 
التكــرار، حيث نواصل تحويل 
التوســع إلى ربحيــة وتدفقات 
نقدية، وليس فقط إلى نمو في 
الإيرادات، بينما تبقى أولوياتنا 
واضحة، وهي تعزيز أداء أعمالنا 
الأساسية في الكويت، وتسريع 
نضج عملياتنا في السعودية، 
وتطوير مصادر دخل أكثر تنوعا 
واستدامة تدعم قدرتنا على خلق 
قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
نموذج أعمال قائم على الطلب اليومي 

عالي التكرار

«ترولــي»  واســتعرضت 
خلال المؤتمــر مقومات نموذج 
أعمالها، الذي يقوم على خدمة 
الاحتياجات اليومية والمتكررة 
للعملاء من خلال شبكة واسعة 
من المتاجــر القريبة في مواقع 
عالية الحركة، تشــمل محطات 
الوقــود، والمناطــق الســكنية، 
والمواقــع ذات الطلــب المتكرر، 
مشيرة إلى أن هذا النموذج يتيح 
مرونة عالية أمام تقلبات الدورة 
الاقتصاديــة، نظــرا لارتباطــه 
بأنماط استهلاك غير اختيارية 
وعالية التكرار. وتعمل الشركة 
من خلال علامتين متكاملتين، هما 
«ترولي» العلامة الرئيسية في 
قطاع المتاجر القريبة المتميزة، 
و«بقالــة بوديغا» وهي نموذج 
حي سكني مصمم لخدمة قطاع 
تجزئة واســع ومجزأ تاريخيا. 
كما تسهم مصادر الإيرادات غير 
التقليديــة، بما في ذلك إيرادات 
التأجيــر بنظــام المتاجر داخل 
المتاجــر، والقنــوات الرقميــة، 
والمبيعــات عبــر التطبيق، في 
تعزيــز جودة الإيــرادات ورفع 

شبكة الفروع وصلت إلى ٢٤٩ فرعاً و٣٣٩ ألف مشترك ببرنامج الولاء و١٠٠ ألف مستخدم نشط للتطبيقالإيرادات ترتفع ٢٩٫٣٪ إلى ٢٥٫٩ مليون دينار وصافي الربح ينمو ٨٣٫٤٪ إلى ٢٫٤ مليون دينار

٩ حالات يجوز فيها سحب القسائم الصناعية
التجــارة  وزيــر  أصــدر 
والصناعة رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للصناعة أســامة 
بودي القرار الوزاري رقم ٨ لسنة 
٢٠٢٦ بشــأن قواعــد وضوابط 
القســائم  ســحب  إجــراءات 
الخاضعة لإشراف الهيئة العامة 

للصناعة. وجاء في القرار: 
المادة الأولى

التعاريف

الهيئــة: الهيئــة العامــة ٭ 
للصناعة

التجــارة ٭  الوزيــر: وزيــر 
والصناعــة - رئيــس مجلس 

إدارة الهيئة العامة للصناعة
 المديــر: مديــر عــام الهيئة ٭ 

العامة للصناعة
القانون: قانون الصناعة ٭ 

رقم ٥٦ لســنة ١٩٩٦ المعدل 
بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩
في شأن الموافقة على نظام 
التنظيــم الصناعــي الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وتعديلاتهما.

 اللائحة: اللائحة التنفيذية ٭ 
لقانــون الصناعة واللائحة 
التنفيذيــة لقانــون (نظام) 
التنظيــم الصناعــي الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وتعديلاتهما.

الإدارة ٭  اللجنــة  الإدارة: 
المختصــة او اللجنة المشــكلة 
للإشــراف على تنفيذ ومتابعة 

قرارات سحب القسائم.
صاحب العلاقــة: من تقرر ٭ 

ســحب القســيمة أو الموقع أو 
الوحدة المخصصة له.

محضــر الاســترجاع: هــو ٭ 
مستند يعتمد من رئيس اللجنة 
وأحد أعضائها أو مدير الإدارة 
المختصــة والموظــف يتضمــن 
بيانــات القســيمة أو الموقع أو 
الوحــدة المســحوبة ووضعها 
ويثبت فيه تاريخ استلام الهيئة 

للقسيمة المسحوبة.
أولا: للوزير  المادة الثانية:  

بإخطــار الإدارة المختصة بأي 
تغيير في البيانات المقيدة فيه.

٤ مخالفة الغرض الذي من أجله 
صدر قرار التخصيص.

٥- تأجير القسيمة أو جزء منها 
للغير.

٦- منح الغير حق انتفاع على 
القسيمة أو على جزء منها.

٧- التصرف في القسيمة للغير 
بــأي نوع من أنواع التصرفات 
دون مراعــاة أحــكام القانــون 

واللائحة.
٨ مخالفــة قواعد حماية البيئة 
والســلامة والأمن الصناعي أو 
أي مخالفة الشــرط من شروط 

العقد المبرم مع الهيئة.
التخصيــص  ٩-انتهــاء مــدة 

المؤقت.
ثانيا: يصدر قرار بســحب 

أو اللجنة إجراءات تنفيذ قرار 
السحب بحسب الآتي:

١- توجيــه إخطــار لصاحــب 
العلاقة عن طريق إحدى وسائل 
التواصــل المتبعة فــي الهيئة، 
يتضمن إخلاء القسيمة أو الموقع 
أو الوحــدة وتســليمها للهيئة 
خالية من الشــواغل خلال مدة 

شهر من تاريخ الإخطار.
اللجنــة  أو  ٢- تقــوم الإدارة 
بتحريــر محضــر اســترجاع 
القســيمة أو الموقع أو الوحدة 
وإقفالها وتعيين حارس أمن إن 

لزم الأمر.
اللجنــة  أو  ٣- تقــوم الإدارة 
الهيئــة  إدارات  بمخاطبــة كل 
المعنية بشأن استرجاع القسيمة، 
وذلــك لاتخاذ ما يلزم بحســب 

اختصاصها.

المديــر العــام عن القســائم 
والمواقــع والوحــدات التــي 
تم الانتهــاء مــن إجــراءات 
ســحبها لاتخاذ اللازم نحو 
إعادة تخصيصها وفقا للآلية 

المعتمدة لدى الهيئة.
المادة السادسة: لكل ذي صفة 
ومصلحة التظلم من القرار 
القســيمة  الصادر بســحب 
أو الموقــع أو الوحدة خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ النشر 
أو الإعــلان أو العلم به علما 
يقينيا، ويترتب على تقديم 
التظلم خلال الميعاد القانوني 
وقــف إجــراءات تنفيذ قرار 
السحب لحين البت في التظلم 

موضوعا.
وفي حال تم البت برفض 
أو  الإدارة  تقــوم  التظلــم 
اللجنــة باتخــاذ إجراءاتهــا 
خلال أســبوعين مــن تاريخ 
نشــر القرار برفــض التظلم 
بالجريدة الرســمية، ويلتزم 
العلاقــة بتســليم  صاحــب 
القسيمة خلال شهر من تاريخ 
إخطاره بالإخلاء والتســليم، 
ويلتزم بسداد كل المستحقات 
المالية على القسيمة إلى حين 
تمام الإخلاء رضاء أو قضاء.
العام،  المادة السابعة: للمدير 
بناء على طلب صاحب العلاقة، 
تمديد فترة الإخلاء للقسائم لمدة 
لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ 
نشر قرار السحب أو قرار رفض 
التظلم في الجريدة الرســمية، 
وذلك لتســليم القسيمة خالية 
من الشواغل. ويشترط لقبول 
طلــب صاحب العلاقة أن يقوم 
بسداد المستحقات المالية مقدما 
عن الفترة المطلوبة للإخلاء وذلك 
بما يعادل مقابــل الانتفاع عن 

القسيمة.
المادة الثامنة: تفرض غرامة 
شــهرية في حــال التأخير عن 
تسليم القسيمة المسحوبة وفقا 
للميعاد المشــار إليــه في المادة 
الرابعــة أو المادة السادســة أو 

القســيمة الخدمية أو الحرفية 
أو التجارية من الوزير - أو من 
يفوضــه - وذلك طبقا لحالات 
الســحب التــي تنــص عليهــا 

القرارات الوزارية المنظمة.
ثالثا: يصدر قرار بإلغاء 
التخصيص وسحب موقع 
(الخدمــات/ مقالــع الرمل/ 
تخزين الصلبوخ/ سكراب 
السيارات الوحدات الحرفية 
من الوزير - أو من يفوضه 
- طبقــا لحالات الســحب 
التي تنص عليها القرارات 

الوزارية المنظمة.
المادة الثالثة: تقوم الإدارة أو 
اللجنة بمباشرة إجراءات السحب 
بعد شــهر من تاريخ نشر قرار 

السحب بالجريدة الرسمية.
تباشــر الإدارة  المادة الرابعة:

٤- في حال عدم التزام صاحب 
القســيمة  بتســليم  العلاقــة 
أو الموقــع أو الوحــدة خاليــة 
من الشــواغل تقــوم الإدارة أو 
اللجنة بمخاطبة إدارة الشؤون 
القانونيــة لاتخــاذ الإجراءات 
القضائية ضد صاحب العلاقة

والمطالبة بطرده وإخلاءه من 
القسيمة وسداد ما ترصد عليه 
من مستحقات، بالإضافة إلى ما 
يستجد من مقابل انتفاع حتى 
تمام الإخلاء والتسليم، على أن 
القانونية  إدارة الشؤون  تقوم 
بعد استكمال إجراءات التنفيذ 
بمخاطبة الإدارة أو اللجنة لاتخاذ 
إجراءات اســتلام القســيمة أو 

الموقع أو الوحدة.
المادة الخامسة: تقوم الإدارة/ 
اللجنة برفع تقرير للســيد 

المادة السابعة وفقا للآتي:
١ -غرامة بنســبة (٢٥٪) من 
قيمة مقابل الانتفاع السنوي 
عن الشهر الأول من التأخير، 
وتــزداد إلــى (٥٠٪) من قيمة 
مقابــل الانتفاع الســنوي عن 
الشهر الثاني (٧٥٪) من قيمة 
مقابــل الانتفاع الســنوي عن 
الشهر الثالث (١٠٠٪) من قيمة 
مقابــل الانتفاع الســنوي عن 
الشــهر الرابــع، وتثبــت عند 
نسبة (١٠٠٪) من قيمة مقابل 
الانتفاع السنوي عن كل شهر 
تال يستمر فيه الغرامة اعتبارا 
من اليوم التالي لانقضاء الميعاد 
المحدد وحتى تمام التســليم، 
ويعد في حكم الشهر الكامل أي 
جزء منه، وتسري هذه الغرامة 
علــى جميــع أنواع القســائم 

الخاضعة للهيئة.
٢ -غرامــة يوميــة بقيمة ١٠٠
دينــار تطبق اعتبارا من اليوم 
التالي لانقضــاء الميعاد المحدد 
وحتى تمام التسليم، وذلك على 

الدراكيل والوحدات الحرفية.
المادة التاســعة: يكــون مآل 
المباني والمنشــآت المقامة على 
القسيمة أو الموقع وفقا للأحكام 
والشروط الواردة في العقد، أو 
وفقا للأحكام المنصوص عليها 

في القانون ولائحته.
ولــلإدارة أو اللجنــة الحق 
في التصــرف بالآلات والمعدات 
المتواجــدة علــى  والمنقــولات 
القســيمة او الوحدة أو الموقع 
نظير استيفاء المستحقات المالية 

للهيئة على القسيمة.
يلتزم صاحب  المادة العاشرة:
العلاقة بسداد كافة المستحقات 
المالية على القسيمة أو الموقع أو 
الوحدة المسحوبة إلى حين تمام 

الإخلاء رضاء أو قضاء.
ينشر  المادة الحادية عشــرة:
القرار فــي الجريدة الرســمية 
ويعمــل به من تاريخ النشــر، 
وعلى الإدارات المعنية تنفيذه، 

كل فيما يخصه.

في قرار أصدره وزير التجارة والصناعة فرض خلاله غرامات شهرية كبيرة على المتأخرين عن تسليم القسائم.. و يجوز التظلم من قرار سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر

- أو مــن يفوضه - أن يصدر 
قرارا بسحب القسيمة الصناعية، 
وفقا للحالات التي ينص عليها 

القانون أو اللائحة وأبرزها:
١ - إذا كان صاحب المشروع 
الصناعــي قــد حصــل على 
أو  الصناعــي  الترخيــص 
القســيمة الصناعية نتيجة 
لتقديمه بمعلومات كاذبة أو 
مضللة أو باستعمال أساليب 

غير مشروعة.
٢- إذا توقف المشروع الصناعي 
عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم 
تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته 
الإنتاجية دون مبرر توافق عليه 

الهيئة.
٣- إذا لم يقم صاحب المشروع 
الصناعــي بقيد مشــروعه في 
الســجل الصناعــي أو لــم يقم 


